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المستخلص: 
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التفويض الإداري على كفاءة إدارة مشاريع الإسكان في منطقة الرياض، وذلك بالنظر إلى كيفية إسهامه في تحسين الكفاءة التشغيلية والأداء الإداري. تأتي أهمية هذه الدراسة في إطار السعي لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع جودة الحياة وزيادة نسبة تملك المساكن للمواطنين. تعد مشاريع الإسكان من المبادرات الضخمة التي تتطلب إدارة فعالة ومتكاملة، حيث تعتبر عملية التفويض الإداري أحد الأدوات الفعّالة لتوزيع الصلاحيات وتقليل الأعباء على المستويات العليا من الإدارة.
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم جمع البيانات باستخدام استبانة وُجّهت إلى 55 من العاملين في مشاريع الإسكان بمدينة الرياض. وقد اختيرت العينة بحيث تشمل مختلف المستويات الإدارية لضمان تنوع الآراء وعمق التحليل. تضمنت محاور الدراسة تأثير التفويض الإداري على سرعة اتخاذ القرارات، رضا الموظفين، كفاءة تنفيذ المهام، والابتكار في العمل. أظهرت النتائج أن التفويض الإداري يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة المشاريع، حيث يتيح للمشرفين على المشاريع اتخاذ قرارات سريعة تتماشى مع احتياجات المشاريع، مما يقلل من التأخير ويسهم في تحقيق الأهداف بكفاءة أعلى.
كما أظهرت الدراسة أن التفويض الإداري يسهم في رفع مستوى رضا الموظفين، حيث يعزز من شعورهم بالمسؤولية ويمكّنهم من اتخاذ قرارات تتعلق بأعمالهم، ما يؤدي إلى تحسين الأداء العام وتعزيز الابتكار والإبداع داخل فرق العمل. وأكدت النتائج أن التدريب المناسب ووضوح الأدوار والصلاحيات من العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح التفويض الإداري وتحقيق الأهداف المرجوة.
توصلت الدراسة إلى عدة توصيات مهمة لتعزيز عملية التفويض الإداري في مشاريع الإسكان، منها تعزيز الثقة بين الإدارة والموظفين، توفير التدريب الملائم حول أساليب التفويض الإداري، وتبني تقنيات حديثة تساعد في متابعة المهام المفوضة بشكل فعال. وتشير الدراسة إلى أن تطبيق التفويض الإداري بشكل فعال يمكن أن يكون جزءًا أساسيًا من استراتيجيات إدارة مشاريع الإسكان لتحقيق أفضل النتائج وضمان النجاح المستدام.





2







الفصل الأول 
مدخل الدراسة












المقدمة:
         تعد مشاريع الإسكان من أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وزيادة نسبة تملك المنازل للمواطنين. وتأتي هذه المشاريع كجزء لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة. حيث تشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية العمرانية، بناء وحدات سكنية متنوعة تناسب احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتوفير بيئة سكنية متكاملة تساهم في تحسين معيشة المواطنين.
         تمثل مشاريع الإسكان تحديًا كبيرًا نظرًا لحجمها وضخامتها، حيث تسعى المملكة إلى توفير أكثر من مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030. وتغطي هذه المشاريع مختلف مناطق المملكة، مع تركيز على المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، والدمام. الهدف من هذه المشاريع هو تلبية الطلب المتزايد على الإسكان وتحقيق الاستقرار السكني للأسر السعودية.
         ومع هذا الحجم الكبير من المشاريع، يبرز التحدي الإداري الأكبر وهو كيفية إدارة الموارد والمهام بشكل يضمن تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد ووفقًا للمعايير المطلوبة. التفويض الإداري يمثل أحد الأدوات الإدارية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تحسين كفاءة إدارة هذه المشاريع من خلال توزيع المهام والصلاحيات بين المستويات الإدارية المختلفة. الهدف من التفويض الإداري هو تمكين الموظفين من اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارة العليا في كل مرة، مما يسهم في تسريع سير العمل وزيادة الكفاءة التشغيلية. حيث يتيح للإدارة العليا التركيز على القضايا الاستراتيجية الكبرى، بينما يتمكن الموظفون في المستويات الأدنى من اتخاذ القرارات التشغيلية الضرورية بسرعة، مما يؤدي إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتقليل الأعباء الإدارية. من خلال منح الموظفين المزيد من الاستقلالية مما يزيد من رضا الموظفين ويدفعهم إلى تقديم أداء أفضل.
       رغم ذلك، تواجه بعض المؤسسات صعوبات في تطبيق التفويض الإداري بشكل فعال. تتعلق هذه الصعوبات غالبًا بعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، أو ضعف التدريب على كيفية استخدام الصلاحيات المفوضة بشكل صحيح. كما أن بعض المؤسسات تعتمد بشكل مفرط على المركزية في اتخاذ القرارات، مما يحد من فعالية التفويض الإداري ويؤدي إلى تأخيرات في تنفيذ المشاريع. في هذه الدراسة، سنتناول مفهوم التفويض الإداري، أهميته، وطرقه في سياق مشاريع الإسكان، مع التركيز على أثره في تحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في تنفيذ المشاريع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
مشكلة الدراسة: 
       رغم التوسع الهائل في مشاريع الإسكان في مدينة الرياض، إلا أن هذه المشاريع ما زالت تواجه تحديات إدارية تؤثر على سرعة تنفيذها وكفاءتها. من أبرز هذه التحديات هو الاعتماد على الإدارة المركزية التي تتطلب الحصول على الموافقات من مستويات عليا لاتخاذ القرارات التشغيلية، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المهام وزيادة التكاليف وتأخير تسليم المشاريع.
       هنا تبرز مشكلة الدراسة: كيف يمكن للتفويض الإداري أن يسهم في تحسين كفاءة وسرعة تنفيذ مشاريع الإسكان في مدينة الرياض؟ هذه المشكلة تحتاج إلى تحليل شامل لكيفية تأثير التفويض الإداري على سرعة اتخاذ القرارات، ومعرفة العوامل المساهمة في تحقيق هذا الأثر الإيجابي أو السلبي في المشاريع الإسكانية.

أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة من الجوانب التالية:
1. الأهمية العلمية: تساهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالتفويض الإداري، خاصة في قطاع الإسكان الذي لم يتم تناوله بشكل كافٍ في الأبحاث السابقة. تركز الدراسة على كيفية استخدام التفويض الإداري لتحسين كفاءة إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة، مثل مشاريع الإسكان في مدينة الرياض.
2. الأهمية العملية: من الناحية العملية، تقدم هذه الدراسة توصيات حول كيفية تحسين إدارة مشاريع الإسكان من خلال تطبيق التفويض الإداري بشكل فعال. النتائج التي ستقدمها هذه الدراسة ستكون مفيدة لمديري المشاريع والمشرفين في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، حيث يمكنهم استخدام هذه التوصيات لتحسين سير العمل وتسريع تنفيذ المشاريع.
3. الأهمية الاقتصادية: تحسين كفاءة إدارة مشاريع الإسكان يعني تقليل التكاليف الناتجة عن التأخير في التنفيذ، مما يؤدي إلى استغلال أفضل للموارد المتاحة. الإدارة الفعالة تسهم في تقليص الزمن اللازم لتنفيذ المشاريع، وتحقيقها ضمن الميزانية المقررة.
4. الأهمية الاجتماعية: مشاريع الإسكان تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين. تحسين إدارة هذه المشاريع وتسريع تنفيذها يؤدي إلى تلبية احتياجات المواطنين السكنية بسرعة أكبر، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تحسين جودة الحياة. كما يسهم ذلك في تحقيق جزء من الأهداف الاجتماعية لرؤية 2030 من خلال رفع نسبة تملك المنازل.

أهداف الدراسة:
       تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التفويض الإداري على كفاءة إدارة مشاريع الإسكان في الرياض، وتقديم توصيات لتحسين ممارسات التفويض الإداري في هذه المشاريع. تتفرع هذه الأهداف إلى:
1. الهدف الرئيسي: تحليل أثر التفويض الإداري على كفاءة إدارة مشاريع الإسكان، بما يشمل تسريع تنفيذ المهام، وتحسين جودة العمل، وزيادة رضا الموظفين.
2. الأهداف الفرعية:
· تحليل تأثير التفويض الإداري على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها: المشاريع الكبيرة تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، والتفويض الإداري قد يسهم في تقليص الزمن المطلوب لاتخاذ هذه القرارات.
· تحليل العوامل التي تعزز أو تعوق تطبيق التفويض الإداري: من الضروري فهم العوامل التي تؤثر على فعالية التفويض الإداري، مثل مستوى الثقة بين المديرين والموظفين، والتدريب المتاح، والهياكل التنظيمية.
· استكشاف العلاقة بين التفويض الإداري ورضا الموظفين: تحليل كيف يؤثر التفويض الإداري على رضا الموظفين، حيث يؤدي منحهم الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم إلى زيادة شعورهم بالمسؤولية والتحفيز.
· تقديم استراتيجيات لتعزيز التفويض الإداري في المشاريع: تقديم توصيات عملية لتحسين تفويض المهام في إدارة مشاريع الإسكان، بما يساعد على زيادة كفاءة العمليات وتسريع تنفيذ المشاريع وفقًا للخطط المحددة.
تساؤلات الدراسة:
تركز هذه الدراسة على الإجابة عن التساؤلات التالية:
السؤال الرئيسي: ما هو تأثير التفويض الإداري على كفاءة إدارة مشاريع الإسكان في مدينة الرياض؟
الأسئلة الفرعية:
1. ما هي العوامل التي تؤثر على فعالية التفويض الإداري في مشاريع الإسكان؟
2. ما هو الأثر المتوقع لتطبيق التفويض الإداري على كفاءة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع؟
3. كيف يؤثر التفويض الإداري على مستوى رضا الموظفين وتحفيزهم؟
4. ما هي التحديات التي تواجه المديرين عند تطبيق التفويض الإداري في إدارة مشاريع الإسكان؟

فروض الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات التي سيتم اختبارها من خلال البيانات المجمعة، وهي:
فرض 1: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتفويض الإداري على كفاءة إدارة مشاريع الإسكان في الرياض  .
فرض 2: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتفويض الإداري في زيادة مستوى رضا الموظفين .
فرض 3: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين مستويات الثقة بين المديرين والموظفين والتفويض الإداري.
فرض 4: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين التفويض الإداري ومستوى الضغط الوظيفي على الموظفين.

النظرية العلمية المتبعة لإعداد الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على نظرية القيادة الظرفية ونظرية التوقع كإطارين لتحليل العلاقة بين التفويض الإداري وفعالية إدارة المشاريع.
1. نظرية القيادة الظرفية: تشير هذه النظرية إلى أن فعالية التفويض الإداري تعتمد على مدى استعداد الموظفين وقدرتهم على تحمل المسؤوليات المفوضة. في حال كان الموظفون مؤهلين ومدربين بشكل جيد، يمكن أن يكون التفويض أداة فعالة لتحقيق النجاح. أما إذا كان الموظفون غير مستعدين أو غير مؤهلين، فقد يؤدي التفويض إلى مشاكل في تنفيذ المهام.
2. نظرية التوقع: تنص هذه النظرية على أن الموظفين الذين يشعرون بأن لديهم القدرة على تحقيق النجاح في المهام المفوضة إليهم يكونون أكثر تحفيزًا للعمل. بناءً على ذلك، يساعد التفويض الإداري في رفع مستوى التوقعات الإيجابية لدى الموظفين، مما يعزز من أدائهم ويزيد من التزامهم بالمهام الموكلة إليهم.
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مقدمة:
تشكل الدراسات السابقة قاعدة أساسية لفهم تطور الموضوعات البحثية وتحديد الفجوات التي قد تحتاج إلى استكشاف في الدراسات الجديدة. في هذا الفصل، سيتم مراجعة الأدبيات المتعلقة بموضوع التفويض الإداري وأثره على كفاءة إدارة مشاريع الإسكان، مع تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية مثل الإدارة الحديثة، القيادة، إدارة المشاريع الحديثة، والتفويض الإداري. سيستند هذا الفصل إلى الأدبيات السابقة لمناقشة دور التفويض الإداري في تحسين الأداء الوظيفي والإداري، ورفع الكفاءة التنظيمية.
· المتغير التابع:
المتغير التابع في هذه الدراسة هو كفاءة إدارة مشاريع الإسكان. يشمل هذا المتغير عدة جوانب تعكس مدى فعالية الإدارة في تحقيق الأهداف المخططة ضمن الجدول الزمني المحدد وبأعلى جودة ممكنة. تتضمن كفاءة إدارة المشاريع الإسكانية العناصر التالية:
1. سرعة التنفيذ: يشير هذا المؤشر إلى قدرة الإدارة على إتمام المهام والمشاريع ضمن الجدول الزمني المخطط لها. يعتمد نجاح هذا العنصر على قدرة الفريق على اتخاذ القرارات بسرعة دون تأخير. التفويض الإداري يُسهم في تسريع اتخاذ القرارات من خلال تمكين الموظفين من التصرف بحرية في إطار مسؤولياتهم.
2. جودة العمل: تعني جودة العمل تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المحددة دون المساس بجودة الأداء. من خلال التفويض الإداري، يمكن توزيع المهام على الموظفين المتخصصين، مما يتيح لهم إدارة التفاصيل الفنية بشكل أدق، وبالتالي تحسين جودة العمل.
3. رضا الموظفين: يُعد رضا الموظفين مؤشرًا مهمًا لقياس فعالية التفويض الإداري. التفويض الناجح يُمكن الموظفين من الشعور بالتمكين والمسؤولية عن القرارات التي يتخذونها، مما يعزز من رضاهم عن عملهم ويؤدي إلى تحسين الأداء وتخفيف الضغط الوظيفي عليهم.
· المتغير المستقل:
المتغير المستقل في هذه الدراسة هو التفويض الإداري، وهو عملية توزيع الصلاحيات والمهام من المستويات الإدارية العليا إلى المستويات الإدارية الأدنى، مما يسمح للموظفين باتخاذ القرارات المتعلقة بمهامهم اليومية دون الحاجة إلى الرجوع المستمر إلى الإدارة العليا. التفويض الإداري يمكن أن يكون فعالًا عندما يتم بشكل صحيح، ويشمل عدة عوامل:
1. الثقة بين الإدارة والموظفين: نجاح التفويض الإداري يعتمد بشكل كبير على الثقة المتبادلة بين الإدارة والموظفين. عندما تمنح الإدارة موظفيها الثقة الكافية، يكون لديهم الحافز لاتخاذ القرارات بشكل مستقل وبكفاءة أكبر.
2. التدريب المناسب: يعد التدريب المستمر جزءًا أساسيًا من التفويض الإداري الفعال. الموظفون الذين يتم تدريبهم بشكل صحيح على المهام والصلاحيات المفوضة إليهم يكونون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وتحمل المسؤوليات بفعالية.
3. وضوح الأدوار والمسؤوليات: يجب أن تكون الصلاحيات والمهام المفوضة واضحة تمامًا لكل موظف لضمان نجاح التفويض. كلما كانت الأدوار محددة بوضوح، كان الموظفون أكثر قدرة على تنفيذ المهام بشكل فعال دون حدوث تضارب في الصلاحيات.

الدراسات السابقة:
تمت دراسة موضوع التفويض الإداري في العديد من الأبحاث السابقة التي تناولت تأثيره على الأداء الإداري والوظيفي في قطاعات متعددة. فيما يلي مراجعة لبعض الدراسات الرئيسة التي تناولت هذا الموضوع:
1. دراسة العبيدي (2023): أثر التفويض الإداري على ضغوط العمل في المؤسسات الحكومية بسلطنة عُمان.
الملخص: تناولت هذه الدراسة أهمية التفويض الإداري كإجراء إداري حديث لتحسين بيئة العمل وتخفيف الضغوط التي تثقل كاهل الموظفين والمديرين في المؤسسات الحكومية. ركز الباحث على قطاع البلديات بمحافظتي البريمي والظاهرة، مستهدفًا 250 موظفًا لتحليل العلاقة بين توزيع الصلاحيات وضغوط العمل. أظهرت النتائج أن التفويض الإداري يؤدي إلى انخفاض الضغوط بنسبة تصل إلى 50%، حيث استطاع المديرون التركيز على مهامهم الاستراتيجية عوضًا عن التعامل مع الأمور اليومية الروتينية. وأشارت الدراسة أيضًا إلى تحسن واضح في مستوى رضا الموظفين بنسبة 45% نتيجة شعورهم بأنهم أصبحوا جزءًا من عملية صنع القرار، مما انعكس إيجابيًا على أدائهم الوظيفي الذي زاد بنسبة 30%.
الارتباط بالدراسة الحالية: تُظهر الدراسة أهمية التفويض الإداري في تعزيز فاعلية العمل الجماعي وتقليل الضغوط الإدارية، وهي نتائج تنطبق على كفاءة إدارة مشاريع الإسكان التي تتطلب توزيعًا مدروسًا للصلاحيات لتحسين الأداء العام وتخفيف العبء على الإدارة العليا. يمكن لهذه النتائج أن تدعم استراتيجيات الإسكان في تحقيق الإنجاز السريع والكفاءة العالية.

2. دراسة الماحي (2021): واقع التفويض الإداري في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.
الملخص: ركزت الدراسة على فهم التحديات والعوامل المؤثرة في تطبيق التفويض الإداري داخل القطاع الحكومي السعودي. استهدفت 367 موظفًا من المشاركين في برامج إدارية بمعهد الإدارة العامة، واستخدم الباحث استبيانات لتقييم مستوى التفويض والعقبات المرتبطة به. أظهرت الدراسة أن 60% من الموظفين يفتقرون إلى التدريب اللازم لأداء المهام المفوضة، مما يضعف الأداء ويزيد من احتمالات الأخطاء. كما أن 55% من المديرين عبروا عن قلة ثقتهم في قدرة مرؤوسيهم على اتخاذ قرارات مستقلة. أشارت النتائج إلى أن تحسين التدريب وتعزيز الثقة يمكن أن يؤدي إلى رفع الإنتاجية بنسبة 35% وتحسين الأداء الوظيفي بنسبة 25%..
الارتباط بالدراسة الحالية: تكشف الدراسة أهمية إعداد الموظفين لتولي المهام المفوضة عبر التدريب المستمر وبناء علاقة قائمة على الثقة مع الإدارة. هذا النهج يواكب متطلبات مشاريع الإسكان التي تعتمد على سرعة اتخاذ القرارات وتقليل التبعية للإدارة العليا، مما يسهم في تسريع عمليات التنفيذ وتحسين جودة العمل.

3. دراسة الدوفياري (2012): أثر تفويض السلطة على فعالية الأداء لدى العاملين في القطاع الحكومي بالكويت.
الملخص: ركزت هذه الدراسة على دور تفويض الصلاحيات في تحسين كفاءة الأداء الوظيفي ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت. شملت الدراسة عينة مكونة من 174 موظفًا، واعتمد الباحث على أدوات تحليل كمية لقياس الأثر الإيجابي للتفويض. أوضحت النتائج أن تفويض الصلاحيات ساعد في تحسين الإنتاجية بنسبة 28% وزيادة سرعة اتخاذ القرارات بنسبة 40%. كما أكدت الدراسة أن وضوح المهام وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق بين الموظفين والإدارة يعزز من الكفاءة التشغيلية العامة ويقلل من تضارب الأدوار.
الارتباط بالدراسة الحالية: تدعم الدراسة أهمية وضوح توزيع الصلاحيات في تسهيل العمليات الإدارية، وهو ما يعد ضروريًا في مشاريع الإسكان التي تعتمد على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. يساهم التفويض الإداري في تحقيق التنسيق المطلوب بين الأطراف المختلفة وضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.

4. دراسة عبد الرحمن يوسف (2022): أثر التفويض الإداري على الأداء الوظيفي في مصانع المواد الغذائية بقطر.
الملخص: استهدفت الدراسة تقييم تأثير التفويض الإداري على الأداء الوظيفي في مصنع المريخ للمواد الغذائية. شملت عينة البحث 150 موظفًا، واعتمدت على استبيانات مفصلة لتحليل العلاقة بين التفويض وتحسين الأداء. أظهرت النتائج أن التفويض كان له تأثير قوي على رفع كفاءة الأداء بنسبة 35%، بالإضافة إلى زيادة رضا الموظفين بنسبة 40%. كما لوحظ أن التفويض ساعد في تقليل الأخطاء الإدارية بنسبة 20% نتيجة لاتخاذ الموظفين قرارات أكثر دقة وسرعة بفضل شعورهم بالتمكين والثقة.
الارتباط بالدراسة الحالية: تظهر الدراسة أن التفويض الإداري يساهم في تمكين الموظفين وزيادة كفاءتهم، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على كفاءة إدارة مشاريع الإسكان. يمكّن التفويض الإداري العاملين من المشاركة الفعالة في القرارات، مما يساهم في تقليل الأخطاء وتحسين النتائج.

5. دراسة العدوان (2017): أثر التفويض الإداري على تحسين الأداء الإداري في وزارة التربية في الأردن
الملخص: ركزت هذه الدراسة على دور التفويض الإداري في تحسين الأداء ضمن وزارة التربية الأردنية، مع تسليط الضوء على العلاقة بين توزيع الصلاحيات وسرعة اتخاذ القرارات. شملت الدراسة عينة مكونة من 200 موظف إداري. توصلت الدراسة إلى أن التفويض ساهم في تحسين الكفاءة بنسبة 32% وتسريع اتخاذ القرارات بنسبة 27%. وأوضحت النتائج أن تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح يساهم في رفع مستوى جودة الأداء وتقليل التداخل بين الموظفين.
الارتباط بالدراسة الحالية: تشير الدراسة إلى أن تحديد الصلاحيات وتوزيعها بفعالية يعزز من سرعة وجودة تنفيذ المهام، وهو ما يعد أساسيًا لإدارة مشاريع الإسكان التي تتطلب وضوحًا في المهام لضمان التنفيذ السريع والدقيق.

6. دراسة الطلحي (2023): أثر التمكين الإداري على التميز المؤسسي في منظمات القطاع العام بمحافظة جدة
الملخص: تناولت هذه الدراسة العلاقة بين التمكين الإداري وتحقيق التميز المؤسسي في منظمات القطاع العام، حيث ركز الباحث على دور التمكين في تحسين جودة القرارات الإدارية ورفع مستوى الابتكار المؤسسي. شملت الدراسة 363 مديرًا ومديرة في مدارس التعليم بمحافظة جدة، واعتمدت على منهجية وصفية لتحليل البيانات باستخدام استبيانات. توصلت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التمكين الإداري والتميز المؤسسي. حيث ساعد التمكين الإداري على تعزيز الابتكار بنسبة 30%، وتحسين جودة القرارات بنسبة 25%. كما أظهرت الدراسة أن تمكين الموظفين من اتخاذ القرارات بشكل مستقل ساهم في تحسين أدائهم وزيادة كفاءتهم.
الارتباط بالدراسة الحالية: توضح الدراسة أهمية التمكين الإداري كأداة لتحسين الأداء والابتكار، وهو أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإدارة مشاريع الإسكان التي تتطلب قرارات دقيقة وسريعة لتحقيق أهدافها بكفاءة. يمكن للاستفادة من التمكين في مشاريع الإسكان أن يعزز الابتكار ويحقق أفضل استخدام للموارد المتاحة.

7. دراسة: Chen, P., & Chen, L. (2020). Delegation in Project Management: Balancing Efficiency and Team Empowerment. Journal of Applied Business Research, vol. 36, no. 4, pp. 220-234.
الملخص: تناولت هذه الدراسة تأثير التفويض في إدارة المشاريع على تحقيق التوازن بين الكفاءة وتمكين الفريق. ركز الباحثان على كيفية تحسين الأداء عبر التفويض الذكي للصلاحيات، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات النفسية والتنظيمية على الفرق. استخدمت الدراسة منهجية كمية لتحليل عينة من 200 مشروع في شركات متعددة القطاعات. أظهرت النتائج أن التفويض ساهم في تقليل زمن تنفيذ المشاريع بنسبة 25%، وزاد من رضا الفرق بنسبة 40%. كما ساعد التفويض على تحسين التنسيق بين أعضاء الفريق وتقليل المشكلات الناجمة عن تضارب الأدوار.
الارتباط بالدراسة الحالية: تدعم هذه الدراسة أهمية التفويض الإداري في تحقيق الكفاءة وتحفيز الفرق، وهو أمر ضروري في مشاريع الإسكان التي تعتمد على تعاون الفرق المختلفة. يمكن لتطبيق نهج التفويض الذكي أن يساهم في تقليل زمن التنفيذ وتحسين التنسيق بين العاملين في المشاريع.

· مناقشة نتائج الدراسات السابقة:
تشير نتائج الدراسات السابقة بوضوح إلى أن التفويض الإداري يمثل أداة فعالة لتحسين الأداء الوظيفي وزيادة كفاءة المؤسسات. أظهرت الدراسات أن التفويض الإداري يساهم في تخفيف الأعباء عن الإدارة العليا، وتحسين رضا الموظفين، وتسريع عملية اتخاذ القرارات. كما أكدت الدراسات على أهمية توفير التدريب الكافي للموظفين وضمان وجود الثقة المتبادلة بين الإدارة والموظفين لضمان نجاح عملية التفويض.

· ما ستقدمه الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تقديم إضافة نوعية ومميزة في مجال إدارة مشاريع الإسكان من خلال تطبيق التفويض الإداري، وذلك عبر معالجة الفجوات البحثية وتقديم حلول عملية تسهم في تحسين الكفاءة والفعالية في هذا القطاع المعقد. وفيما يلي أبرز ما ستقدمه الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة:
1. التطبيق العملي للتفويض الإداري في قطاع الإسكان: بخلاف الدراسات السابقة التي ركزت على تطبيق التفويض الإداري في قطاعات أخرى، ستتناول هذه الدراسة تطبيقه في إدارة مشاريع الإسكان الكبرى. يتطلب هذا القطاع التنسيق الدقيق بين عدة أطراف، وسرعة في اتخاذ القرارات لضمان تحقيق الأهداف ضمن الجدول الزمني المحدد. ستسعى الدراسة إلى تحليل كيفية الاستفادة من التفويض الإداري لتحسين الأداء وتسريع عمليات التنفيذ في المشاريع الإسكانية.
2. دور التفويض في تحسين الرضا الوظيفي والإنتاجية: ستتناول الدراسة كيفية تأثير التفويض الإداري على تحسين رضا الموظفين والإنتاجية. التفويض يمنح الموظفين السلطة لاتخاذ القرارات المتعلقة بمهامهم، مما يعزز شعورهم بالمسؤولية ويزيد من التزامهم نحو تحقيق الأهداف. سيتم استعراض كيف يسهم التفويض الإداري في رفع مستوى الكفاءة الفردية والجماعية في فرق العمل داخل مشاريع الإسكان.
3. مواجهة التحديات المرتبطة بالتفويض الإداري: ستقدم الدراسة حلولاً عملية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالتفويض الإداري، مثل ضعف التواصل بين الإدارة والموظفين، نقص التدريب، وعدم وضوح الصلاحيات. ستركز الدراسة على استراتيجيات لبناء الثقة بين الموظفين والإدارة، وتقديم تدريب كافٍ لضمان تنفيذ التفويض الإداري بكفاءة عالية ووضوح تام للصلاحيات والمسؤوليات.
4. تعزيز استخدام التكنولوجيا في التفويض الإداري: ستبحث الدراسة كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لدعم التفويض الإداري في مشاريع الإسكان. من خلال استخدام أنظمة إدارة المشاريع الرقمية، يمكن متابعة تنفيذ المهام المفوضة بشكل فوري وفعال، مما يحسن من سرعة اتخاذ القرارات ويضمن تنفيذ المهام بأعلى درجات الكفاءة.
5. التفويض كأداة لتعزيز الابتكار: ستبحث الدراسة في كيفية استخدام التفويض الإداري لتعزيز الابتكار والإبداع في فرق العمل. من خلال تمكين الموظفين من اتخاذ قرارات مستقلة، يتم تشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه المشاريع الإسكانية. سيسهم هذا الابتكار في تحسين الأداء العام للمشاريع وضمان جودة التنفيذ.
6. تحقيق التميز المؤسسي من خلال التفويض: ستتناول الدراسة دور التفويض الإداري في تحقيق التميز المؤسسي، وذلك من خلال تعزيز فعالية العمليات الإدارية ورفع مستوى الأداء. سيتم تقديم إطار عملي يوضح كيفية استخدام التفويض الإداري لتعزيز التميز في إدارة مشاريع الإسكان، مع التركيز على تحسين جودة العمل وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
الخلاصة:
ستعمل الدراسة على تقديم إطار شامل لتطبيق التفويض الإداري في كفاءة إدارة مشاريع الإسكان، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التنظيمية وتحقيق الأهداف بفعالية أكبر. من خلال تحسين الرضا الوظيفي، تعزيز الابتكار، استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير حلول للتحديات المرتبطة بالتفويض، ستسهم الدراسة في تقديم نموذج إداري فعّال يمكن اعتماده في المشاريع الإسكانية الكبرى لتحقيق أفضل النتائج.

الإطار النظري:
يُعد الإطار النظري حجر الزاوية في الدراسات الأكاديمية، حيث يوفر الأساس المفاهيمي والمنهجي لتحليل الموضوع قيد الدراسة. في هذه الدراسة، يركز الإطار النظري على التفويض الإداري وتأثيره على كفاءة إدارة مشاريع الإسكان، مع استعراض لمفاهيم الإدارة الحديثة، القيادة، وإدارة المشاريع، استنادًا إلى مرجعيات علمية موثوقة.
1.  التفويض الإداري:
1. مفهوم التفويض الإداري: يُعرّف التفويض الإداري بأنه عملية نقل السلطة والمسؤوليات من المستويات العليا في الإدارة إلى المستويات الأدنى، مما يتيح للموظفين المرونة في اتخاذ القرارات المتعلقة بوظائفهم دون الرجوع المستمر إلى المديرين. وفقًا لكتاب "القيادة في الإدارة العامة" لد. خالد أحمد (2020)، يُعد التفويض أداة حيوية في تحسين فعالية الإدارة من خلال تمكين الموظفين من تنفيذ مهامهم بكفاءة أكبر، مما يتيح للإدارة التركيز على القضايا الاستراتيجية بدلاً من الانشغال بالمهام اليومية.
2. أنواع التفويض الإداري: وفقًا لكتاب "نظريات الإدارة الحديثة" لجون سميث (2018)، يمكن تصنيف التفويض الإداري إلى أنواع متعددة، بناءً على نطاق الصلاحيات الممنوحة وطبيعة المهام المفوضة، وهي كالتالي:
· التفويض الكامل:
في هذا النوع، يتم منح الموظف صلاحيات شاملة لتنفيذ مهمة أو اتخاذ قرار دون الحاجة إلى الرجوع للإدارة العليا. يُستخدم هذا النوع في الحالات التي تكون فيها الثقة بين المدير والموظف عالية، كما يتم تطبيقه على الموظفين ذوي الخبرة الكبيرة الذين يستطيعون تحمل المسؤولية بشكل كامل.
· التفويض الجزئي:
وفيه يتم منح الموظف صلاحيات محددة لتنفيذ جزء معين من المهام. يتطلب هذا النوع من التفويض الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل المديرين، حيث يُفضل استخدامه عندما تكون المهمة معقدة أو حساسة. يتطلب التفويض الجزئي تنسيقًا مستمرًا بين الموظف والمدير.
· التفويض المؤقت:
يعتمد التفويض المؤقت على منح صلاحيات لفترة زمنية محددة، غالبًا لتنفيذ مشروع معين أو خلال فترة غياب المدير. بمجرد انتهاء الفترة المحددة أو إتمام المشروع، تعود الصلاحيات إلى الإدارة العليا. هذا النوع من التفويض مناسب للمشاريع المؤقتة التي تحتاج إلى قرارات سريعة دون تدخل مستمر من الإدارة.
· التفويض الهرمي:
يتم التفويض الهرمي على مستوى هياكل الإدارة، حيث تتدفق الصلاحيات من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى، ثم إلى مستويات أكثر تدنيًا. هذا النوع شائع في المؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى توزيع المهام على نطاق واسع لضمان كفاءة التنفيذ وسرعة اتخاذ القرارات. 
5. عناصر التفويض الإداري: وفقًا لكتاب "القيادة في الإدارة العامة"، د. خالد أحمد، (2020)، يتكون التفويض الإداري من عدة عناصر أساسية يجب توفرها لضمان نجاحه، وهي:
1. السلطة:
يجب أن يكون للموظف المفوض السلطة القانونية لتنفيذ المهام الموكلة إليه. التفويض الإداري الفعال يتطلب منح الموظف الصلاحيات المناسبة لأداء المهام المطلوبة بكفاءة دون الحاجة للرجوع الدائم إلى المديرين.
2. المسؤولية:
التفويض لا يعني التخلي عن المسؤولية، بل يتحمل الموظف المفوض المسؤولية الكاملة عن القرارات التي يتخذها. المسؤولية تعتبر جزءًا أساسيًا من عملية التفويض لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
3. المساءلة:
يجب أن يكون الموظف المفوض مسؤولًا عن أدائه أمام الإدارة. المساءلة تُعد عنصرًا رئيسيًا لضمان أن التفويض الإداري لا يؤدي إلى إهمال المهام أو عدم تحقيق الأهداف.
4. الرقابة والتوجيه:
رغم أن التفويض يُمنح للموظفين، إلا أن المديرين يظلون مسؤولين عن الرقابة والإشراف على سير العمل. الرقابة تضمن أن التفويض يتم في الاتجاه الصحيح، وأن الموظفين يتم توجيههم وتقديم المشورة لهم عند الضرورة.
8. أهمية التفويض الإداري: يعتبر التفويض الإداري من الأدوات الحيوية التي تسهم في تحسين كفاءة المؤسسات. أهمية التفويض تتجلى في عدة جوانب ("القيادة في الإدارة العامة"، د. خالد أحمد، 2020)، منها:
· تحسين سرعة اتخاذ القرارات: في بيئة العمل الديناميكية مثل مشاريع الإسكان، يجب اتخاذ قرارات يومية ومستعجلة. التفويض الإداري يمنح الموظفين المرونة لتنفيذ القرارات الميدانية دون الحاجة إلى التأخير الناتج عن الرجوع للإدارة العليا.
· تحسين جودة العمل: من خلال تفويض المهام لموظفين ذوي خبرة وكفاءة، يتم تحسين جودة الأداء والالتزام بالمعايير المطلوبة.
· رفع كفاءة الإدارة: التفويض الإداري يتيح للمديرين التركيز على الاستراتيجيات الكبرى بدلاً من الانشغال بالتفاصيل اليومية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الإداري العام.
2. الإدارة الحديثة:
الإدارة الحديثة تقوم على مبادئ الابتكار والمرونة في اتخاذ القرارات، مع التركيز على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال. وفقًا لكتاب "نظريات الإدارة الحديثة" لجون سميث (2018)، الإدارة الحديثة تتطلب استخدام التفويض الإداري كأداة رئيسية لتحسين الكفاءة التنظيمية، حيث يتم تمكين الموظفين من اتخاذ القرارات المباشرة المتعلقة بأعمالهم، مما يقلل من التأخير ويعزز الإنتاجية.
· الابتكار في اتخاذ القرارات: الإدارة الحديثة تعتمد على تفويض الصلاحيات لتمكين الموظفين من تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجههم.
· المرونة التنظيمية: المؤسسات التي تعتمد على الإدارة الحديثة تتميز بالقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات، مما يجعلها أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات الجديدة.
3. القيادة الفعالة:
القيادة الفعالة تلعب دورًا رئيسيًا في نجاح التفويض الإداري. يشير د. خالد أحمد في كتابه "القيادة في الإدارة العامة" إلى أن القائد الناجح هو الذي يستطيع تفويض المهام بشكل فعال بحيث يحافظ على مستوى عالي من الثقة بين الإدارة والموظفين، مع توفير التوجيه والرقابة اللازمين. القيادة الحكيمة تتطلب فهمًا دقيقًا لمستوى خبرة الموظفين وقدرتهم على تحمل المسؤوليات، ومن ثم تفويض الصلاحيات بما يتناسب مع ذلك.
4.  إدارة المشاريع الحديثة:
إدارة المشاريع تُعنى بتخطيط وتنفيذ المشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن الجدول الزمني والميزانية المحددين. ويوضح روبرت جونز في كتابه "إدارة المشاريع الحديثة" (2022)، أن التفويض الإداري يُعد عنصرًا أساسيًا في توزيع المهام وتنسيق الجهود بين الفرق لضمان تحقيق النجاح في المشاريع الكبرى مثل مشاريع الإسكان. من خلال تفويض الصلاحيات، يمكن للمؤسسة تسريع تنفيذ المهام، تحسين جودة العمل، وتجنب التأخير.
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